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 ملخص: 

النظم للنشاطات النجمية، والذي أ عاد   12-25يتناول القال دراسة تحليلية للقانون رقم  

تحقيق التوازن  على سعي الشرعّ ا لى    الدراسة   تركزّ و تحديد مفهوم العقار النجمي ونطاق تطبيقه.  

 ضمان حماية البيئة والوارد الطبيعية ومن جهة،    بين اس تغلال الثروات النجمية وجذب الاستثمار

أ ليات منح الس ندات والرخص النجمية، وشروط الاستثمار، ي من جهة أ خرى. كما   برز القال 

 ضعت لواجهة الاس تغلال غير الشروع.  و وأ ليات الرقابة ال دارية والجزائية التي 

 . وختمت الدراسة بأ ن نجاح هذا القانون مرتبط بفعالية تطبيقه ومواكبته لتطلبات التنمية الس تدامة

 . أ راضي تابعة الدولة ؛الرخص ؛الس ند ؛الاس تغلال ؛العقار النجمي  الكلمات الفتاحية:
Abstract: 

The article provides an analytical study of Law No. 25-12, which 

governs mining activities in Algeria and redefines the concept and scope 

of mining property. The study focuses on the legislator’s efforts to achieve 

a balance between the exploitation of mineral resources and the promotion 

of investment, on the one hand, and the protection of the environment and 

natural resources, on the other. It further highlights the mechanisms for 

granting mining titles and licenses, the conditions for investment, and the 

administrative and criminal oversight measures established to prevent 

unlawful exploitation. The study concludes that the effectiveness of this law 

depends largely on its practical implementation and its alignment with the 

principles of sustainable development. 

Keywords: Mining property; Exploitation; Concession; Licenses; State-

owned land. 
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 مقدّمة:  

من ثروات طبيعية   يحملهالجزائري، بما    قتصاديعُدّ العقار النجمي ركيزة أ ساس ية في الا

هائلة تسهم في دعم التنمية الوطنية وتنويع مصادر الدخل، ومع ذلك، فا ن اس تغلال هذه الثروات 

وضمان اس تدامتها، وبين    الاقتصاديةل يخلو من تحديات جمة، تتراوح بين ضرورة تعظيم العوائد  

الحفاظ على البيئة وحماية حقوق ال جيال القادمة في هذه الوارد، في هذا الس ياق، يأ تي صدور  

طارًا 2025أ غسطس    3الؤرخ في    25/12القانون رقم   ، النظم للنشاطات النجمية، ليشُكل ا 

نمية  ال شكالت وتحقيق التوازن بين متطلبات ال س تغلال والت قانونيًا جديدًا يهدف ا لى معالجة هذه  

 الس تدامة.

ا، انتقل من هيمنة الدولة في ظل  ظملحو   تطورا  القطاع النجمي في الجزائرلقد عرف  

تبنّّ   ا لى  السوقالنظام الاشتراكي  أ ساس ية كحرية الاستثمار   اقتصاد  مبادئ  تبنّّ  الذي فرض 

 .وفتح المجال للمنافسة، مع الحفاظ على مقوّمات الس يادة الوطنية

   حديثا ذا أ ثر مباشر على قطاع حيوي ناهذه الدراسة أ هميتها من تناولها قانو  تكتس 

ذ تسعى ا لى تحليل أ هم الس تجدات التي جاء بها القانون رقم   ، ل س يما في  25/12واستراتيجي، ا 

  ال ليات القانونية ، وكذا  التنقيب والاس تكشاف والاس تغلال النجميما يتعلق بتنظيم عمليات  

طار   وال جرائية ا  ال جراءات، وجذب الاستثمار في  الشفافية، وتبس يط  تعزيز  ا لى  التي تهدف 

 .منظم ومس تدام

وتحديد   البيئة،  بحماية  التعلقة  ال حكام  اس تجلاء  ا لى  الدراسة  تسعى  القابل،  وفي 

 السؤوليات اللقاة على عاتق الستثمرين، ودور الهيئات الرقابية في ضمان تطبيق هذه ال حكام.

مدى    :وتتجسد ال شكالية المحورية التي يسعى هذا القال ا لى مقاربتها في التساؤل حول

الجديد   القانون  الفعال    12/ 25قدرة  الاس تغلال  متطلبات  بين  النشود  التوازن  تحقيق  على 

فهل اس تطاع الشرع    ؛ للثروات النجمية، وبين ضرورة توفير الحماية الكافية للبيئة والوارد الطبيعية 

نتاج،   الجزائري من خلال هذا القانون وضع أ ليات تشريعية تضمن جذب الاستثمارات وتعزيز ال 

 دون الساس بالبادئ ال ساس ية للتنمية الس تدامة والحفاظ على ال رث الطبيعي للبلاد؟ 

أ علاهول ال شكالية  على  جابة  على  لا  القال  س يعتمد  خلال  الوصفي  نهج  ال،  تقديم  من 

من خلال تفكيك نصوص    25/12للقانون رقم  ، والتحليلي  وصف للمفاهيم ذات العلاقة بالوضوع

القانون وتحليلها بشكل معمق، بهدف اس تخلاص دللتها، وتحديد أ هدافها، وتقييم مدى فعاليتها  

 في معالجة ال شكالية الطروحة.
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ل طار القانوني العام  باال ول ال حكام التعلقة    مبحثهس يتناول القال في  وتبعا لا تقدم  

الجزائري التشريع  النجمي في  الثانيللعقار  البحث  أ ما  المنجمي    ،  العقار  استثمار  آليات 
 ، ليختتم القال بخلاصة تتضمن أ برز النتائج والتوصيات. وحمايته

 ول: البحث ال  

 ال طار القانوني العام للعقار النجمي في التشريع الجزائري 

يعُد القطاع النجمي في الجزائر من القطاعات الاستراتيجية التي توليها الدولة أ همية بالغة   

الا دعم  في  المحوري  لدوره  الدخل  قتصادنظراً  مصادر  وتنويع  هذه    الوطنّ  اس تغلال  ولضمان 

الثروات الطبيعية بشكل رش يد ومس تدام، وضع الشرع الجزائري منظومة قانونية متكاملة تحكم  

العقار النجمي، بدءاً من تعريفه وتصنيفاته وصولً ا لى تحديد مبادئ الس يادة عليه وحق الدولة  

 في اس تغلاله.

وعليه يهدف هذا البحث ا لى تسليط الضوء على هذه الجوانب ال ساس ية التي تشكل  

 ال طار العام للعقار النجمي في التشريع الجزائري.

 مفهوم العقار النجمي الطلب ال ول: 
يعُد العقار النجمي من الفاهيم القانونية الحديثة التي فرضت نفسها في ظل تطور التشريع   

،  النجمي الجزائري، باعتباره الوعاء الطبيعي الذي يحتوي الثروات العدنية الباطنية والسطحية 

الطبيعية  للثروات  الدولة  بملكية  الوثيق  ارتباطه  نتيجة  متزايدة  أ همية  الفهوم  هذا  اكتسب  وقد 

 .وبتنظيم اس تغلالها وفق قواعد قانونية دقيقة

ول جل ال حاطة الشاملة بهذا الفهوم، من الضروري التطرق ا لى تعريف العقار النجمي  

 . من حيث خصائصه وطبيعته القانونية

 الفرع ال ول: تعريف العقار النجمي  

الذي يحكم    القانوني  ال طار  لفهم  أ ساس ية  خطوة  النجمي  بالعقار  القصود  تحديد  يعُتبر 

التقليدية في طبيعته ووظيفته  العقارات  العقار عن غيره من  ذ يختلف هذا  ا  النجمي،  النشاط 

فالنجم بطبيعته جزء ل يتجزأ  من ال رض، ما يجعله خاضعًا من حيث البدأ  ل حكام  ،  القانونية

القانون الدني ، وهذا ما نوضحه من خلال النصوص القانونية القديمة العقار النصوص عليها في 

 والحديثة النظمة له. 

 211/ 25أ ول: تعريف العقار النجمي قبل صدور القانون رقم  
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، واجهت فراغاً قانونيًا واسعًا في مختلف  1962جويلية   5بعد نيل الجزائر اس تقلالها في   

، مما اضطرها ا لى الاس تمرار مؤقتاً في تطبيق التشريع الفرنس بموجب الاقتصاديةالمجالت، ل س يما  

، الذي نص على تمديد العمل بالتشريع الفرنس 1962ديسمبر    31الؤرخ في    157/ 62القانون رقم  

 .2فيما ل يتعارض مع الس يادة الوطنية

ومع بداية بناء الدولة، شرعت الجزائر في استرجاع ثرواتها الطبيعية عبر س ياسة التأ ميم   

التي تمت تدريجيًا، وشملت عدة قطاعات من بينها القطاع النجمي، حيث صدرت أ وامر بتأ ميم 

 .الشركات ال جنبية العاملة في هذا المجال

رقم   القانون  النجمية وهو  ال نشطة  ينظم  قانون  أ ول  الرحلة صدور  أ فرزت هذه  وقد 

ل بموجب 1991، الذي ظل ساريًا ا لى غاية س نة 3التعلق بال نشطة النجمية   48/06 ، حين عُدِّّ

نتيجة التحول من    الاقتصاديةانسجامًا مع التحولت    ،91/24القانون رقم   التي عرفتها الجزائر 

 .السوق اقتصادالنظام الاشتراكي ا لى 

نتاج   ذ شهد ال  غير أ نّ هذا القانون لم يحقق ال هداف الرجوة في تطوير القطاع النجمي، ا 

تراجعًا واضًحا، مما كشف عن محدودية فعاليته رغم وفرة الثروات العدنية في البلاد، ولذلك صدر  

، الذي أ لغى القانون السابق، وجاء بمفهوم جديد هو الس ند  4التعلق بالناجم  10/ 01القانون رقم  

النجمي ك لية قانونية لمارسة النشاط النجمي، كما تبنّّ مبدأ  الساواة بين الستثمر الوطنّ وال جنبي  

 ومنح امتيازات جبائية للمستثمرين.

وتتسم الطبيعة القانونية للعقار النجمي بكونه عقارًا بطبيعته، وذلك ل نه جزء ل يتجزأ   

من   683من ال رض، ثابت ومس تقر، ول يمكن نقله دون تلف وهذا ما يتفق مع أ حكام الادة  

: "كل شيء مس تقر بحيزه وثابت فيه ول يمكن نقله  5القانون الدني الجزائري التي تنص على أ ن 

 منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول".

تعُتبر بمثابة عقارات الناجم  ":أ ناللغى على    84/06من القانون    07وكذلك نصت الادة   

 ".والقالع أ و المحاجر

السابق بيانه لم يضع تعريفاً    01/10الذي أ لغي بموجبه  14/056غير أ نه وبصدور القانون   

دة  صريًحا للعقار النجمي والنجم، بل ركز على محتواه من الثروات الطبيعية، حيث عرّفت الا

مكانه أ ن يحتوي معادن أ و عناصر  "  :منه "الوقع النجمي" بأ نه  21فقرة    04 محيط قطعة أ رض با 

طور   في  هو  أ و  اس تغلاله  يمكن  متحجرة،  أ و  معدنية  لواد  جيولوجية  تركيزات  أ و  معدنية 

 ".الاس تغلال
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فقا للنصوص القانونية أ علاه يعُرف العقار النجمي في التشريع الجزائري بأ نه: "كل  و عليه  و  

ما يوجد في باطن ال رض أ و على سطحها من مواد معدنية أ و متحجرة، والتي يمكن اس تغلالها  

يًا، ويشمل هذا التعريف الناجم والقالع والمحاجر، بال ضافة ا لى كل النشأ ت والتجهيزات اقتصاد

 اللازمة لس تخراج هذه الواد ومعالجتها". 

ويعُد هذا التعريف واسعًا وشاملًا، حيث ل يقتصر على الواد الس تخرجة فحسب، بل  

 . يمتد ليشمل البنية التحتية الرتبطة بالنشاط النجمي

 12/ 25ثانيا: تعريف العقار النجمي بعد صدور القانون رقم  

القانون رقم    النجمية، 2025أ غسطس    3الؤرخ في    25/12جاء  النشاطات  لينظم   ،

مقارنة بالتشريعات  تطبيقه  النجمي ونطاق  العقار  تعريف  تؤثر على  تعديلات جوهرية  متضمناً 

 .السابقة

أ نه وسع   12/ 25على الرغم من أ ن القانون  و    ل  لم يقدم تعريفاً مباشًرا للعقار النجمي، ا 

التطورات  مع  يتماشى  بما  بعضها،  تصنيف  وأ عاد  به،  الشمولة  النجمية  الواد  نطاق  ووضح 

 . الاقتصاديةالتكنولوجية و

التعلق بتنظيم النشاطات النجمية   25/12( من القانون رقم  3-1وبناءً على تحليل الواد ) 

السابق بيانه، يتضح أ ن العقار النجمي ل يعُرّف بشكل   14/05والذي بموجبه تم الغاء القانون  

الواد "  كـعقار"مباشر   بـ  يتعلق  أ وسع  طار  ا  يعُالج ضمن  بل  الخاصة،  للملكية  التقليدي  بالعنّ 

 العدنية والتحجرة ومجال تطبيق القانون النجمي عليها.  

 ويمكن اس تخلاص مفهوم العقار النجمي من خلال النقاط التالية: 

 الطبيعة القانونية للمواد العدنية والتحجرة  -1

من الدس تور الجزائري، تعُد الواد    17من القانون النجمي، وتطبيقاً للمادة    2وفقاً للمادة   

العدنية والتحجرة، الكتشفة أ و غير الكتشفة، ملكية عمومية تابعة للمجموعة الوطنية هذا البدأ  

أ   أ ينما وُجدت: في المجال البري الوطنّ )سطحًا وباطناً(؛  أ ن باطن  يشمل جميع هذه الوارد  ي 

ال رض وما تحتويه من ثروات معدنية يعتبر جزءًا من اللكية العمومية للدولة أ و في المجال البحري 

التابع لس يادة الدولة الجزائرية أ و الخاضع للقانون الجزائري بما يتوافق مع التفاقيات الدولية وقانون  

 البحار.

تخضع    "صفة الال العمومي"وهذا يعنّ أ ن الشرع الجزائري قد منح هذه الوارد طبيعة   

ل من خلال الترخيص أ و    ، وفقاً ل حكام هذا القانون. الس ندلحماية خاصة، ول يجوز التصرف فيها ا 
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)برية    الجغرافية  الساحة  ا لى  يشير  الس ياق  هذا  في  النجمي"  "العقار  فا ن            وبالتالي، 

أ و بحرية( التي تحتوي على هذه الواد العدنية والتحجرة، والتي تخضع للكية الدولة وس يطرتها 

 القانونية 

 نطاق تطبيق القانون النجمي:  -2

أ ن أ حكام القانون النجمي تطبق على نشاطات النشأ ت الجيولوجية    ال ولىتوضح الادة   

النطاق يحدد ال راضي والناطق  أ و التحجرة هذا  ونشاطات البحث واس تغلال الواد العدنية 

التي يمكن أ ن تمُارس فيها هذه ال نشطة، مما يعزز فكرة أ ن "العقار النجمي" هو الوقع الجغرافي  

 ث والتنقيب والاس تغلال للموارد.الذي يسُمح فيه بالبح

على الرغم من اس تثناء بعض الثروات الطبيعية مثل الياه والمحروقات السائلة أ و الغازية  

ل أ ن القانون أ بقى على  من تطبيق القانون النجمي الباشر )حيث تخضع لقوانين خاصة بها(، ا 

لزامية ال يداع القانوني للمعلومة الجيولوجية التعلقة بهذه الوارد، مما يضمن توحيد قاعد ة البيانات ا 

 الوطنية حول الثروات الطبيعية. 

هذا يشير ا لى أ ن حتى الناطق التي تحتوي على هذه الوارد الس تثناة ل تزال تعُتبر جزءًا   

 من "العقار النجمي" من حيث جمع العلومات الجيولوجية

 القيود الواردة على النشاط النجمي  -3

قيودًا على النشاط النجمي في بعض السابق بيانه    25/12من القانون    03تفرض الادة   

الواقع المحمية بموجب اتفاقيات دولية أ و نصوص قانونية وطنية )كالناطق الصنفة محميات طبيعية 

النجمي أ ن مفهوم "العقار  القيود تؤكد  أ ثرية(، هذه  ليس مطلقاً، بل هو مساحة    "أ و مناطق 

 ي وحماية البيئة والتراث. قتصادخاضعة للتنظيم والتقييد لضمان التوازن بين الاس تغلال الا

ومن وجهة نظر الباحثتين يمكن أ ن نعرف العقار النجمي من منظور قانوني   م استنادا على ما تقد

بأ نه هو: "كل مساحة من ال قليم الوطنّ تحتوي في باطنها على مواد معدنية أ و ثروات منجمية 

قابلة للاس تكشاف والاس تغلال، ويخضع هذا العقار لنظام قانوني خاص يميز بين ملكية سطح 

طنها، بحيث تعُد الثروات النجمية ملكًا للدولة وحدها، وتمارس عليها  ال رض وحق التصرف في با

التشريع   ل حكام  وفقاً  البحث والاس تغلال  تراخيص  منح  من خلال  شرافية  وا  تنظيمية  سلطة 

 النجمي". 

وخلاصة القول ناكد على أ نه ليس عقارًا بالعنّ الدني الذي يمكن تملكه بشكل خاص،   

 بل هو جزء من الثروة الوطنية التي تديرها الدولة وتمنح حقوق اس تغلالها بترخيص. 
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 الفرع الثاني: الخصائص القانونية للعقار النجمي 

السابق بيانه، والذي ينظم النشاطات النجمية،   25/12استناداً ا لى أ حكام القانون رقم   

العقار النجمي، ويضع    مع   يمثل هذا القانون ال طار التشريعي ال حدث الذي يحدد كيفية التعامل

نه يمكن اس تخلاص الخصائص ال ساس ية للعقار    هال سس القانونية للكيت دارته واس تغلاله، فا  وا 

 النجمي في الجزائر على النحو التالي:

 أ ول: اللكية العامة للدولة 

التشريع    عليها  يقوم  التي  ال ساس ية  البادئ  من  النجمي  للعقار  الدولة  ملكية  مبدأ   يعُد 

الجزائري في تنظيم القطاع النجمي وقد كرّس الدس تور الجزائري هذا البدأ  بوضوح، حيث نصت 

 .  7منه على أ ن "ال ملاك الوطنية هي ملك المجموعة الوطنية"  17الادة 

وهي تشمل ال ملاك العمومية والخاصة التي تملكها الدولة والوليات والبلديات"، وتعُد   

  90/30من القانون رقم  4الثروات الباطنية جزءًا ل يتجزأ  من هذه ال ملاك، كما أ كدت الادة  

والتمم  العدل  الوطنية  ال ملاك  بقانون  الثروات   8التعلق  فيها  بما  الطبيعية،  "الثروات  أ ن  على 

 النجمية، هي ملك للدولة".

السابق بيانه، تترتب    25/12من القانون    03وهذا ما نص عليه أ يضا الشرع في الادة   

 على مبدأ  ملكية الدولة للعقار النجمي عدة أ ثار قانونية هامة، منها:

 عدم جواز التصرف في العقار النجمي  -1

من    يعُد  ل نه  التنازل،  أ و  بالبيع  النجمي  العقار  ملكية  التصرف في  ل ي جهة  ل يجوز 

 . 9، والغاية من ذلك توفير حماية له ال ملاك العمومية التي ل يجوز التصرف فيها

 عدم جواز التملك بالتقادم  -2

ل يمكن ل ي شخص طبيعي أ و معنوي اكتساب ملكية العقار النجمي عن طريق التقادم،   

 .10مهما طالت مدة حيازته، وذلك ل ن ال ملاك العمومية ل تسقط بالتقادم

 عدم جواز الحجز على العقار النجمي  -3

من    يعُد  ل نه  عليه،  تنفيذية  جراءات  ا  أ ي  اتخاذ  أ و  النجمي  العقار  على  الحجز  ل يجوز 

 .11ال ملاك العمومية غير القابلة للحجز

تعُزز هذه ال ثار القانونية من س يادة الدولة على ثرواتها النجمية، وتضمن اس تغلالها بما و  

يخدم الصلحة العامة، وتمنع الاحتكار أ و الاس تغلال غير الشروع من قبل ال فراد أ و الشركات 

 .12الخاصة
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دارة الدولة الحصرية   ثانيا: ا 

التنمية   منظور  من  التس يير  هذا  يتم  النجمية  الوارد  هذه  تس يير  مهمة  الدولة  تتولى 

الس تدامة والتثمين، ويجب أ ن يتم وفقاً للشروط النصوص عليها في هذا القانون وهذا يضمن أ ن 

والاجتماعية والبيئية، مع التركيز   الاقتصاديةاس تغلال الوارد يتم بطريقة مسؤولة تراعي ال بعاد  

 .13على تحقيق أ قصى قيمة مضافة للبلاد

 ثالثا: نطاق تطبيقه واسع  

أ علاه على جميع نشاطات النشأ ت الجيولوجية ونشاطات   25/12تطبق أ حكام القانون   

البحث واس تغلال الواد العدنية أ و التحجرة، ومع ذلك، يس تثنّ من نطاق تطبيقه الياه ومكامن  

المحروقات السائلة والغازية وأ ناضيد الوقود البترولي والغازي، والتي تخضع ل حكام تشريعية خاصة 

 .14بها

القانوني   ال يداع  لزامية  ل  خاضعة  الكامن  هذه  تظل  الاس تثناء،  هذا  من  الرغم  على 

من القانون، كما يخضع اس تغلال الواد    34و  33للمعلومات الجيولوجية النصوص عليها في الادتين  

م العدنية أ و التحجرة التواجدة في ال ملاك العمومية للمياه وفي ال ملاك الوطنية الغابية ل حكا

 .15هذا القانون، مما يوضح شمولية تطبيقه على مختلف أ نواع ال راضي 

 العقار النجمي   الطلب الثاني: تصنيفات

القانونية الخاصة    العقار النجمي من السائل ال ساس ية التي تبُرز الطبيعة  يعُدّ تصنيف 

 بهذا النوع من العقارات، باعتباره يشكل وعاءً لثروة وطنية غير قابلة للتصرف.

القانون رقم   جاء  النجمية 12/ 25 وقد  بالنشاطات  تكريسّ  التعلق  ملكية   ليك د  مبدأ  

القانونية وطريقة   العقارات النجمية تبعًا لطبيعتها  الدولة الطلقة للثروات النجمية، محددًا فئات 

 .اس تغلالها

 ي الفرع ال ول: التصنيف من حيث الطبيعة القانونية للعقار النجم 

   ال رضالثروات النجمية الوجودة في باطن  : "أ ن  12/ 25من القانون    8الادة   أ كدت 

وعلى ،  "على سطحها، تشكل ملكًا للدولة ول يمكن بأ ي حال أ ن تكون موضوع تملك خاص  أ و

 :هذا ال ساس، يصُنف العقار النجمي من حيث الطبيعة القانونية ا لى نوعين رئيس يين

 العقار النجمي العام أ ول:  
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وهو العقار الذي يحتوي على مواد منجمية تدخل ضمن اللك العمومي للدولة، ويعُدّ جزءًا  

العمومية من القانون  9طبقاً ل حكام الادة   ال ملاك الوطنية    ول يجوز التصرف فيه   ،من نفس 

 .كما وضحنا أ نفاً أ و رهنه أ و اكتسابه بالتقادم، باعتباره مالً عامًا 

نتفاع العقار النجمي محل  ثانيا:    رخصة اس تغلال  بموجب   ا 

منح  أ جاز  القانون  أ نّ  ل  ا  للدولة،  تعود  النجم  ملكية  أ ن  أ و   رغم  البحث  رخص 

 28يحدد الحقوق والالتزامات )الواد    التوقيع على دفتر ال عباء، بموجب  لمستثمرينل  الاس تغلال

 له بالتفصيل في البحث الثاني لحقا.  نتطرقس  وهو ما (52ا لى 

حق امتياز مؤقت،   أ و حق انتفاع منجمي وبالتالي، فا ن حق الس تغل ل يعدو أ ن يكون 

 .ل يرقى ا لى مرتبة اللكية العقارية

 الفرع الثاني: التصنيف من حيث طبيعة النشاط النجمي المارس 

بين عدة أ صناف من العقارات النجمية حسب    25/12من حيث النشاط، يميز القانون   

، على النحو  33ا لى   25 الرحلة التي يمر بها الاس تغلال النجمي، وذلك وفقاً لا ورد في الواد من

 :ال تي

 لعقار النجمي المخصص للبحث والاس تكشاف أ ول: ا 

العدنية    الواد  لتحديد وجود  والتنقيب  الكشف  فيه عمليات  تمُارس  الذي  العقار  وهو 

لدة محددة وقابلة للتجديد، دون أ ن تترتب عنها  رخصة بحث يمنح فيه الستثمر و ونوعها وكميتها  

 .16أ ي حقوق ملكية 

نتاج ثانيا:    العقار النجمي المخصص للاس تغلال وال 

ويمُنح   الشروع،  جدوى  ثبوت  بعد  النجمية  الواد  فعليًا  منه  تسُ تخرج  الذي  وهو 

يخول للمس تغل حق اس تغلال النجم ضمن حدود الساحة والدة   امتياز اس تغلال منجمي بشأ نه

ية خاصة، حفاظًا على الثروة اقتصادويخضع هذا العقار للتزامات بيئية، أ منية، و ،  17المحددة قانوناً 

 .الوطنية

القانون رقم وعليه    أ حكام  النجمي في ظل  العقار  تصنيف  نّ  بوضوح  25/12 ا  يعكس 

ومنع أ ي شكل من أ شكال التملك الخاص   ا حكام الرقابة على الثروات النجمية ال رادة التشريعية في

 .لها، تأ كيدًا لبدأ  الس يادة الدائمة للدولة على مواردها الطبيعية
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حيث  من  النجمية  العقارات  بين  التمييز  أ ن  القانونية كما  النشاط   الطبيعة  وطبيعة 

الحقوق  المارس منح  حيث  من  سواء  نوع،  كل  على  الطبق  القانوني  النظام  بتحديد             يسمح 

 .الاقتصاديةأ و ممارسة الرقابة أ و فرض الالتزامات البيئية و

للثروات   اس تغلال عقلاني ومس تدام وبذلك، يعُدّ هذا التصنيف أ داة قانونية فعّالة لضمان 

طار يوازن بين الصلحة العامة للدولة ومتطلبات الاستثمار الخاص  .النجمية، في ا 

 : البحث الثاني 

 العقار النجمي وحمايته   استثمار أ ليات  

يعد العقار النجمي من العقارات ذات ال همية ال ستراتيجية لا يتضمنه من ثروة وطنية 

 الاشتراكي ، أ ين كانت الدولة في ظل النظام  الاس تقلالالشرع منذ    باهتمام ية، حيث حضي  اقتصاد

السوق فتحت الدولة المجال   اقتصادتبسط س يطرتها التامة على قطاع الناجم، وبعد التوجه نحو  

 الاختصاصاتفي النشاطات النجمية، وبقيت الدولة تحتفظ ببعض    للاستثمارأ مام الستثمرين  

العمومية، ا لى جانب دورها   الاقتصاديةال صيلة لمارسة ال نشطة النجمية من خلال مؤسساتها  

 التنظيمي والرقابي لقطاع الناجم.

ا لى القانون    لوصو  2001بعد التطورات التشريعية التي عرفها قانون الناجم منذ س نة  

، سعى الشرعّ في كل مرحلة ا لى تنظيم ممارسة ال نشطة النجمية من خلال 12-25الحالي رقم  

طار قانوني محكم، بما يحول  وضع أ ليات استثمارية مضبوطة، تضمن اس تغلال العقار النجمي في ا 

 .لوطنّدون الساس بالثروة الوطنية أ و التلاعب بها، ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ا

وعليه س نحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على ال ليات التي تبناها الشرع  

، والحماية القانونية التي كفلها الشرع للعقار النجمي ضد أ ي 12/ 25حسب القانون الجديد رقم  

 أ و تعديات على ال ملاك العمومية.  انتهأكات

  الطلب ال ول: ال حكام القانونية النظمة للس ندات والتراخيص النجمية  

 الاقتصاديةيعد القطاع النجمي من بين اهم القطاعات ال ستراتيجية التي تقوم عليها التنمية  

،  18أ نّ الثروة النجمية تعد ملكية عامة للدولة   اعتبارفي الجزائر ا لى جانب قطاع المحروقات، وعلى  

لّ بواسطة ا ذن مس بق من الجهات الرسمية حماية لهذه الوارد الطبيعية    اس تغلالهافلا يكمن تصور   ا 

الوطنّ، وفي هذا ال طار نظمت القوانين   قتصادالاغير العقلاني وال ضرار بمصالح    الاس تنزافمن  

النجمية   ال نشطة  لمارسة  ال دارية  التراخيص  بمنح  التعلقة  ال حكام  النجمية  بال نشطة  التعلقة 
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المختلفة، فمنها ما يأ خذ شكل س ند منجمي ومنها ما يكون على شكل تراخيص، حيث يختلف كل 

 . والانتهاءمنهما عن ال خر من حيث ال نشاء وال ثار 

عندما اعتبرت ال نشطة   25/12من القانون رقم    51وهو ما نلاحظه من خلال الادة  

مّا على أ ساس س ند منجمي أ و رخصة منجمية، حيث ميز الشرع  النجمية أ عمال تجارية تمارس ا 

الجزائري ضمن هذا التعديل بين الس ند والرخصة النجمية ولم يعتبرهما امرا واحدا مثلما فعل في  

 وهو ما س نحاول الكشف عنه من خلال الفروع ال تية.، 01/10القانون اللغى رقم 

 ين الس ند والترخيص النجمي  مفهومالفرع ال ول: 

قبل ترتبط مسأ لة منح الرخصة ال دارية بطبيعة النشاط النجمي الراد ممارس ته، وعليه  

، لبد  التمثلة في الس ند والرخصة النجميينالنجمي    الاستثماراليات ممارسة    دراسةالخوض في  

منوالها يتم تحديد منح الس ند النجمي أ و الرخصة  التي على  من ال شارة ا لى ال نشطة النجمية،  

 النجمية. 

 ال نشطة النجمية    تصنيفاتأ ول:  

ول أ صناف العقار النجمي، فا ن التصنيف يتم من حيث طبيعته كما أ شرنا سابق عند تنا

عليه، المارس  النجمي  النشاط  طبيعة  ومن حيث  أ ن القانونية  تعريف  غير  ا لى  بعد  نتطرق  لم  نا 

 . وهو ما س نحاول التفصيل فيه ال نشطة بشكل دقيق،

القانون رقم    5الادة    بحسبوعليه     يقصد بال نشطة النجمية كل نشاط    25/12من 

وتثميناها، فهيي عملية تتشكل من   واس تغلالهايرمي ا لى البحث عن الواد العدنية أ و التحجرة  

 نشاطين على النحو التالي:  

 البحث النجمي   -1

نمّا عمل على تحديد    25/12لم يحدد الشرع في القانون رقم   تعريفا دقيقا للبحث النجمي، ا 

، أ مّا عن التنقيب فهيي الرحلة  الاس تكشافنشاطاته والتمثلة أ ساسا في مرحلة التنقيب ومرحلة  

الطبوغرافي والجيولوجي   الفحص  تعتمد على  ال ماكن وال بحاث    واس تطلاع  والجيوفيزيائيال ولية 

العدنية   الصفات  تحديد  أ جل  من  ال رض،  سطح  على  التواجدة  للمعادن  ال ولية  ال خرى 

 والخصائص الجيولوجية للقطعة ال رضية. 

تعد نشاط يلي التنقيب وهي عملية أ دق وأ عمق من هذا    الاس تكشاففي حين عملية  

نجاز الدراسات الجيولوجية   التعلقة بالبنيات الجيولوجية    ةوالجيوفيزيائيال خير، حيث تتمثل في ا 

وتحليل   والحفر،  والنقب  السطحي  الحفر  طريق  عن  التقديرية  وال شغال  الباطنية  والجيولوجيا 
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التثمين ودراسة الجدوى   الصفات الفيزيائية والكيميائية للمعادن، وتجارب التمعدن تعريف طريقة 

نتاج،  الاقتصادية الجوانب التعلقة بحماية   الاعتبارمع ال خذ بعين    لتطوير الكمن ووضعه حيز ال 

 البيئة وبمرحلة ما بعد النجم. 

 النجمي   الاس تغلال -1

النجمي في ال شغال التحضيرية لتطوير أ و توس يع مكمن أ و في عمليات    الاس تغلاليتمثل  

وذلك    الاس تخراج تثمينها،  وكذا  التحجرة  أ و  العدنية  الواد  تركيز  تحتية  باو/أ و  بنية  س تعمال 

ومعدات    متواجدة على سطح ال رض وباطنها والهيأكل والنشأ ت على سطح ال رض وباطنها،

 ومخزونات وكل العناصر غير الادية الرتبطة بها.

ل عمليات التحويل ال ول للمواد العدنية أ و التحجرة الس تخرجة ول  ،  ل يشمل التثمين ا 

 يعد نشاطا منجميا كل تحويل صناعي أ خر. 

بأ نّ مرحلة   مرحلة مركبة ومعقدة    النجمي هي  الاس تغلالمن خلال هذا الفهوم يتبين 

 مادية وبشرية معتبرة.   واستثماراتتحتاج ا لى توفير تجهيزات تقنية 

للمادة    الاس تغلالنشاطات    في  الشرع  وسع ولقد   طبقا  رقم   15النجمي  القانون  من 

ياها كما 25/12  ''  :يلي مصنفا ا 

 اس تغلال مكامن الواد العدنية أ و التحجرة التي تخضع لنظام الناجم أ و القالع،  -

 الحرفي لكامن الواد العدنية أ و التحجرة التي تخضع لنظام الناجم أ و نظام القالع،  الاس تغلال -

 ولم النيازكاس تغلال الكتل التشكلة من البقايا النجمية وأ  كوام أ نقاض الناجم،  -

 . اس تغلال مكامن الواد العدنية التي تخضع لنظام القالع'' -

 ثانيا: مفهوم الس ند النجمي والترخيص النجمي 

الوطنية  الوكالة  عن  صادر  ترخيص  أ نهّ  على  النجمي  الس ند  الجزائري  الشرع  عرف 

النجميين، ويقصد   الاس تغلالأ و    الاس تكشافللنشاطات النجمية يمنح حق ممارسة نشاطات  

مّا ترخيص  مّا ترخيص  الاس تكشافبه ا   . 19الناجم أ و القالع  اس تغلالعن الناجم أ و القالع، وا 

من خلال هذا التعريف القانوني الذي تم عرضه يمكن القول بأ نّ الس ند النجمي هو عبارة 

داري وليس عقدا أ و امتيازا، يمنح صاحبه سلطة مؤقتة لمارسة نشاط منجمي محدد  عن ترخيص ا 

 الناجم أ و القالع.   لس تغلالعن الناجم أ و القالع، أ و  الاس تكشافعلى وجه الخصوص في مجال 

حيث تشرف الوكالة الوطنية للنشاطات النجمية على العمليات التنظيمية والرقابية لنح  

قليميا في ذلك.   الس ند النجمي بعد أ خذ رأ ي الوالي المختص ا 
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دارية مس تقلة تتمتع بالشخصية العنوية وتخضع في    وتجدر ال شارة بأ ن الوكالة تعد سلطة ا 

تنظيمها وسيرها لقواعد القانون الخاص، فالدولة فوضت لها جزء من صلاحياتها في التس يير والرقابة 

أ ين كانت   01/10وهذا خلافا لا كان سائدا في ظل القانون اللغى رقم    ،على أ ملاكها الوطنية 

قليميا في كثيرا من الحالت ا لى جانب ال دارة الركزية.    20سلطة النح تعود للوالي المختص ا 

نّ الس ند النجمي يتميز    25/12من القانون رقم    55ا لى    52لجملة الواد من    اواستنادً  فا 

تسمح للمستثمر من ال س تفادة أ قصى قدر ممكن    بحقوق  عن غيره من التراخيص النجمية ال خرى

 حيث نجد:  ،من س بل تطوير وتمويل الشاريع النجمية

 : للاس تغلالالس ندات النجمية   -1

تكسب صاحبها حق اللكية على الواد العدنية التي يكتس بها شريطة دفع ال تاوى المحددة  -

 قانونا.

 تؤسس حقوقا عينية محددة الدة ومنفصلة عن ملكية ال رض -

حالة، وهي غير قابلة للقسمة انتقاليمكن أ ن تكون محل  -  أ و ا 

قابلة للرهن بعد أ خذ الوافقة الس بقة من الوكالة الوطنية للنشاطات النجمية، ويجوز هذا    -

الجزائرية الالية  للمؤسسات  فقط  الستثمر    الرهن  وتشجيع  لجلب  تسهيلا  وهذا 

مقومات  21النجمي  على  حفاظا  ال جنبي  التدخل  الجزائري  الشرع  بذلك  مستبعدا   ،

على   الرهون  نفاذ كل  عليه  يترتب  الس ند  صلاحية  انتهاء  وبمجرد  الوطنية،  الس يادة 

 الحقوق العقارية. 

الوطنية   - الوكالة  من  الس بقة  الوافقة  أ خذ  بعد  الباطن  من  يجار  ا  محل  تكون  أ ن  يمكن 

 للنشاطات النجمية ويكون ذلك في شكل عقد رسمي. 

 على العقار  الامتيازكما تطبق على الس ند حقوق  -

 الس ندات النجمية للاس تكشاف:  -2

للتنازل   قابلة  أ ملاكا منقولة وهي  الس ندات  ضمن الشروط المحددة    والانتقالتعد هذه 

   قانونا، وهي غير قابلة للقسمة او للا يجار من الباطن ول للرهن.

 

دارية تصدر عن الجهة ال دارية المختصة، تخوّل صاحبها  أ مّا الرخصة النجمية، فهيي وثيقة ا 

ا لهذا الفهوم، فهيي ل تختلف من حيث الطبيعة القانونية  قممارسة نشاطات منجمية محددة. ووف

م  لكونهما  النجمي،  الس ند  الشرعّ  ع عن  أ نّ  غير  دارية،  ا  وثائق  تصدران في شكل  بينهما  ميز ا   
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س ندات    تعدعلى أ نّ الرخص النجمية ل    12-25من القانون رقم    56ت الادة  ص، حيث نةصراح

 .منجمية، مما يجعلها أ لية قانونية مس تقلة عنها، ل تسري عليها التصرفات الخاصة بالس ند النجمي 

طار الرخص النجميةوتشمل مجالت ال نشطة النجمية التي تم رخصة التنقيب   :ارس في ا 

الحرفي للمناجم أ و القالع، رخصة اس تغلال البقايا النجمية وأ كوام    رخصة الاس تغلال ،  عن الناجم

ضافة ا لى رخصة جمع النيازك أ و اس تغلال القالع   .أ نقاض الناجم، ا 

هذه  تعو  منح  في  ال صلي  الاختصاص  صاحبة  النجمية  للنشاطات  الوطنية  الوكالة  د 

قليم ء  الرخص، غير أ نّ الشرعّ أ جاز اس تثنا ا منح رخص اس تغلال القالع، كما منح يللوالي المختص ا 

 .النيازك لوكالة الصلحة الجيولوجية بالجزائر صلاحية ا صدار رخص جمع 

من   لكل  وضوحها  وضمان  ال جراءات  تبس يط  سبيل  في  ال نسب،  من  كان  أ نهّ  غير 

ويضفي   نظام التراخيص النجمية  نظام واحد وهو الشرعّ على    يعتمدالستثمرين وأ عوان الرقابة، أ ن  

س تثناءات  .14/05به في ظل القانون رقم  ل، كما كان معموعليه ا 

 ين الفرع الثاني: شروط منح الس ند والترخيص النجمي 

تخضع عملية ا صدار ومنح الس ندات والتراخيص النجمية من قبل الجهات الرسمية المختصة  

ضمان الاس تغلال  بهدف  وذلك  احترامها،  يتعيّن  التي  الدقيقة  وال جراءات  الشروط  من  لجملة 

 .ي النشودقتصادال مثل للعقار النجمي وتحقيق الردود الا

يرتبط  وما  وفنية،  قانونية  متطلبات  من  يتعلق بالستثمر  ما  بين  الشروط  وتتنوع هذه 

 .بال جراءات ال دارية الخاصة بمنح هذه التراخيص، وهو ما سيتم توضيحه في النقاط التالية

 أ ول: شروط متعلقة بالستثمر 

من القانون رقم    66يشُترط في الستثمر طالب الس ند أ و الرخصة، وفقا ل حكام الادة  

 :، أ ن تتوافر فيه الشروط ال تية25/12

أ و -1 الناجم  عن  التنقيب  برخصة  الطلب  تعلق  ذا  الناجم   ا  عن  الاس تكشاف           ترخيص 

 .أ و القالع، فيجوز أ ن يكون الستثمر شخصاً معنويًا خاضعاً للقانون الجزائري أ و ال جنبي

ذا كان الطلب يتعلق بـ ترخيص اس تغلال الناجم، فيشُترط أ ن يكون الستثمر شخصاً   -2 أ ما ا 

من ذات القانون أ علاه،    101، ونشير هنا وفقا للمادة  للقانون الجزائري  معنويًا خاضعاً 

ذا    20أ نّ الؤسسة الوطنية تساهم بنس بة   بالئة من رأ سمال هذا الشخص العنوي، ا 

لغاء ال حكام التعلقة بالطبيعة   كان مملوك كليا أ و جزئيا من طرف أ جنبي. مع العلم أ نه تم ا 

للمواد العدنية والتحجرة التي كانت ل تخول للمستثمرين الخواص الحصوص    ال ستراتيجية
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نمّا كانت تمارس بموجب عقد مع شركة وطنية  على الترخيص النجمي حاصلة على  ، وا 

 (. 51/49ترخيص منجمي وفق قاعدة )

ذا كان الطلب يتعلق ب ترخيص   -3 مقالع، فيمنح حصريا للشخص العنوي    اس تغلالأ مّا ا 

الخاضع للقانون الجزائري الذي يملك رأ سماله أ شخاص معنويون أ و طبيعيون جزائريون 

 .22بالئة على ال قل 51في حدود 

اس تغلال البقايا النجمية وأ كوام أ و    وفيما يخص رخص الاس تغلال الحرفي للمناجم أ و القالع  -4

النيازك واس تغلال مواد القالع، فيشُترط أ ن يكون الستثمر شخصاً    أ نقاض الناجم وجمع 

 .طبيعياً أ و معنويًا خاضعاً للقانون الجزائري

مهم   الستثمر كشرط  هوية  جانب  من    لس تصدارا لى  نهّ ولبد  فا  النجمية،  التراخيص 

ثبات توفر القدرات التقنية والالية للمستثمر لقيامه بال نشطة النجمية.    ا 

ذا         بيانه،ا  تقدم   ما  خلال  حرية    ومن  لبدأ   الشرع  تكريس    الاستثمار نلاحظ 

العام والخاص في ممارسة ال نشطة النجمية،   امتناعهويتجسد ذلك في   القطاع  التفرقة بين  عن 

ال نشطة   لمارسة  الخاص  للقطاع  فرصة  عطاء  ا  قصد  من    الاقتصاديةوذلك  التخلص  أ جل  من 

كما نلمس فتح المجال أ مام الستثمر ال جنبي لكن كان ذلك     23النافسة الحرة  وانعدامضعف الكفاءة  

محتشمة   ال ولىتدخله    وحصربصورة  الراحل  و   في  النجمي  البحث  عملية  التعلقة من 

هذا  ربما  ،والتنقيب  بالس تكشاف تكنولوجية  يعود  معدات  من  الرحلة  هذه  تتطلبه   وفنية   لا 

    . متقدمة من جهة، والمحافظة على الثروة الوطنية من جهة أ خرى

القانون رقم   أ حكام   الاس تغلال التقليص من دور الدولة في    25/12كما نستشف من 

، 14/05مثلما كان معهود لها في القانون السابق رقم  الاقتصاديةالنجمي عبر مؤسساتها العمومية 

ذا كان هناك طرف أ جنبي.  يمكتف   ا بمساهمة الؤسسة الوطنية ا 

جراءات منح التراخيص النجمية   ثانيا: شروط متعلقة با 

منح   دعت في  ال صيل  الاختصاص  ذات  الجهة  النجمية  للنشاطات  الوطنية  الوكالة 

رقم   القانون  نشائها بموجب  ا  منذ  النجمية، وذلك  الذي 14/05التراخيص  ، وهو الاختصاص 

س ندت ا لى  أ  من هذا البدأ ،    ءحافظ عليه القانون الجديد دون تغيير جوهري. غير أ نهّ، واس تثنا

للوالي المختص كما خول  النيازك،  الجيولوجية بالجزائر صلاحية منح رخص جمع  الصلحة    وكالة 

قليميا مهمة ا صدار بعض الرخص النجمية  .ا 
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ويعود هذا التوزيع في الاختصاصات ا لى تنوع النشاطات النجمية واختلافها من حيث 

  .الاقتصاديةوتأ ثيرها على التنمية ، ومخاطرها البيئية، مس تواها التقنّ 

الهيئات   اشترطولقد   هذه  ا حدى  من طرف  النجمية  الرخص  على  للحصول  الشرع 

مجموعة من الشروط منها الشتركة ومنها الخاصة بطبيعة كل رخصة، وعليه نجمل هذه الشروط 

 في:

 اس تغلال الحصول على الوافقة الس بقة من الوزير الكلف بالناجم، عندما يتعلق ال مر بترخيص   -1

الناجم، والوافقة الس بقة لمجلس الوزراء عندما يتعلق ال مر بالشاريع الكبرى الدمجة، والتي  

أ نّها: القانون على  أ و صقل   اس تغلال''زيادة على    عرفها  فهيي تعمل على معالجة       الناجم، 

نجاز منشأ ت قاعدية''  نتاج النجمي ويتطلب ا   .24أ و تحويل كل أ و جزء من ال 

ثره الوالي برأ يه   -2 داري مس بق لدى الولية العنية بالنشاط النجمي يبدي على ا  جراء تحقيق ا  ا 

 رخصة التنقيب. ءباس تثناالعلل، 

ذا كانت أ شغال التنقيب    استشارة -3 نجازها تتضمن    والاس تكشافوزارة الدفاع الوطنّ ا  القرر ا 

 السح الجوي أ و الفتوغراميتري أ و التصوير الجوي، وهذا في ا طار حماية الس يادة الوطنية. 

لزامية تقديم أ شغال دراسات منجزة لدى مكاتب دراسات ومكاتب خبرة معتمدة لدى الدولة -4  .ا 

رفاق ملف طلب الرخصة بدراسة التأ ثير ودراسات المخاطر للنشاط النجمي على البيئة   -5 وجوبية ا 

عادة التأ هيل. كما يرفق الطلب بمذكرة تأ ثير النشاط النجمي على البيئة، وعلى هذا   ومخطط ا 

النحو نلاحظ حرص الشرع على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الس تدامة وتحقيق  

 بيئي.  ال من ال 

دفتر ال عباء يلتزم بموجبه الس تفيد من الس ند او الرخصة النجميين من احترام   باكتتاب  الالتزام -6

النصوص عليها قانونا، فضلا على الواجبات التعلقة   والالتزاماتالشروط العامة والخاصة  

 من ذات القانون. 62بحسب الادة  بال شغال والصاريف

 ملكية العقار النجمي حماية الطلب الثاني:  

والاجتماعية ل ي دولة، ولذلك    الاقتصاديةتعُد الثروات النجمية ركيزة أ ساس ية للتنمية   

 تولي التشريعات الحديثة أ همية بالغة لحمايتها وتنظيم اس تغلالها

طارًا قانونيًا شاملًا يهدف ا لى   في التشريع الجزائري الذي صدر مؤخرا  25/12يمثل  و   ا 

  ،تنظيم النشاط النجمي وضمان حماية العقار النجمي من أ ي تجاوزات أ و اس تغلال غير مشروع

 مع التركيز على أ ليات الحماية ال دارية والتقنية، والعقوبات الجزائية القررة لضمان فعالية هذه الحماية.
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   الحماية ال دارية والتقنية للعقار النجمي   الفرع ال ول: 

من خلال عدة مواد    25/12تتجلى الحماية ال دارية والتقنية للعقار النجمي في القانون   

لزامية الفروضة على  تنظم عمل شرطة الناجم وتحدد صلاحياتها، بال ضافة ا لى التدابير الوقائية وال 

سهر   حيث تسعى هذه الحماية ا لى فرض تحقيق ال من البيئي وال نساني، من خلال  الس تغلين.

بالرقابة على مدى تقييد الستثمرين    واللامركزيةأ  الركزية    بالضبط ال داري سواء  ال جهزة الكلفة

   بال لتزامات التفق عليها في دفتر ال عباء.

 دور شرطة الناجم أ ول: 

نشاء شرطة الناجم التي تتكون من سلك مهندسي الناجم   25/12نص القانون  ي    على ا 

 . 25التابعين للوكالة الوطنية للنشاطات النجمية 

الرقابة ال دارية والتقنية على نشاطات البحث والاس تغلال  و   تتولى هذه الشرطة مهام 

النجميين، وتسهر على احترام القواعد والقاييس التي تضمن النظافة وال من وشروط الاس تغلال 

 .26وفقاً لقواعد الفن النجمي 

القوانين    أ حكام  وتطبيق  البيئة  تس يير  مخططات  تنفيذ  على  الرقابة  مهامها  تشمل  كما 

 .27والنصوص التنظيمية التعلقة بحماية البيئة في النشاطات النجمية 

تتمتع شرطة الناجم بصلاحيات واسعة تشمل تفتيش ال شغال النجمية والبقايا النجمية و  

وأ كوام أ نقاض الناجم وورشات البحث النجمي، ويمكنها ا صدار أ وامر مكتوبة للمس تغلين في حالة  

 . 28وجود خطر محدق أ و وقوع حادث بهدف حماية ال شخاص والمتلكات

هانة   ولضمان قيامهم بمهامهم، يحظى مهندسو شرطة الناجم بحماية الدولة من أ ي تهديد أ و ا 

 .29أ و اعتداء

لزامية ثانيا:      التدابير الوقائية وال 

قليميًا، طبقاً للتشريع والتنظيم الساري الفعول، التدابير التحفظية    ا  يتخذ الوالي المختص 

الصحة  النجميين تخل بال من وحفظ  البحث والاس تغلال  أ شغال  ذا كانت طبيعة  ا  الضرورية 

العمومية وسلامة ال رض وصلاحية السكنات والصروح، وللحفاظ على طرق التصال والمحافظة 

  .30لالت النجمية وطبقات الياه الجوفيةعلى الاس تغ

لطبيعة  يبينلم   تبقى خاضعة  ذ  ا  الوالي،  يتخذها  أ ن  التي يمكن  التدابير  الشرعّ صراحة طبيعة   

أ نه يجوز للوالي، عند الاقتضاء، اتخاذ   المخالفات أ و التصرفات الواقعة على العقار النجمي. غير 

زالة أ س باب الخطر أ و   جملة من ال جراءات التحفظية، من بينها وقف ال شغال مؤقتاً ا لى حين ا 
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لزام الستثمر باتخاذ تدابير السلامة البيئية، وفرض الرقابة ال دارية بالتنس يق   تصحيح الوضع، وا 

السلطات   ا خطار  الضرورة،  كما يمكن له، عند  والبيئة والصحة.  الناجم  المختصة في  الصالح  مع 

لتخاذ ال جراءات    ال دارية الركزية المختصة، كوزارة الناجم أ و الوكالة الوطنية للنشاطات النجمية،

 .ال دارية الناس بة وفقاً للتشريع والتنظيم العمول بهما

نشاء محيطات للحماية حول الواقع الجيولوجية اللحوظة   أ يضا  نجد  ومن التدابير الوقائية  ا 

ويخضع كل شغل لل راضي وعمليات البناء    ،31والواقع النجمية باقتراح من الوزير الكلف بالناجم

الجيولوجية  الصلحة  لوكالة  الس بق  للرأ ي  المحيطات  هذه  داخل  البحث والاس تغلال  وأ شغال 

 للجزائر. 

عدم    يفرض القانون التزامات صارمة على أ صحاب الس ندات والرخص النجمية، منها:و  

   التخلي عن بئر أ و رواق أ و خندق أ و موقع اس تخراج أ و أ رضية منجمية أ و سد لطرح ال كوام  

ل بعد الحصول على رخصة مس بقة من الوكالة الوطنية للنشاطات   أ و ال نقاض أ و البقايا النجمية ا 

  .32النجمية 

عادة ال ماكن ا لى حالتها ال صلية والحفاظ على الكمن و   عادة التأ هيل وا  لزامية تنفيذ أ شغال ا  ا 

تنفيذ التدابير الوقائية وكذا    ،33وحماية الوارد الائية عند انقضاء مدة الس ند أ و الرخصة النجمية

زالة أ و تقليل و/أ و التعويض عن ال ضرار الناجمة عن نشاطهم  سحب كل النشأ ت و   34بهدف ا 

 .35والتجهيزات التي أ صبحت غير مس تعملة من قبل الالكين و/أ و الس تغلين 

 الحماية الجزائية للعقار النجمي الفرع الثاني:  

نّ الشرعّ الجزائري، وعيا منه بخطورة ال نشطة النجمية على البيئة والا   الوطنّ،   قتصادا 

القانون رقم   أ درج ضمن  طار قانوني منضبط،  التعلق   25/12وحرصًا على ضمان تس ييرها في ا 

بالناجم أ حكامًا جزائية تهدف ا لى ردع كل ممارسة غير مشروعة أ و ا خلال باللتزامات القانونية 

 نوجزها فيما يلي:  الفروضة على القائمين بهذه ال نشطة

 معاينة المخالفات  أ ول: 

الادة    بموجب  النشأ ة  الناجم،  شرطة  مهندسو  الجرائم  146يؤهل  ومعاينة  للبحث   ،

ممارسة   كما يؤهل، في مجال اختصاصه، لعاينة المخالفات خلال، 36النصوص عليها في هذا القانون 

النشاطات النجمية في البحر كل من مهندسي شرطة الناجم، مفتشي البيئة، قادة السفن التابعة 

للبحرية الوطنية، قادة البواخر ال وقيانوغرافية التابعة للدولة، مفتشي اللاحة والعمل البحري،  

  .37أ عوان الصلحة الوطنية لحرس السواحل، والتصرفين ال داريين للشؤون البحرية 
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التي   والتصريحات  الثبتة  والوقائع  ال طراف  هوية  بدقة  المحرر  المحضر  يتضمن  أ ن  يجب 

وتكون لمحاضر معاينة المخالفات حجيتها    ،38يجمعها العون المحرر والتكييف القانوني للوقائع الرتكبة

 ما لم يدحضها دليل عكس. 

 الواقع على العقار النجمي السؤولية الجزائية عن المخالفات الرتبطة بالنشاط    ثانيا: 

"دون ال خلال بالعقوبات   على أ نهّ:  25/12أ علاه    من القانون الذكور   188نصت الادة   

ال شد النصوص عليها في التشريع الساري الفعول، يعاقب على الجرائم النصوص عليها في هذا  

 .القانون بالعقوبات القررة في هذا الفصل"

الباب    هذا  في  الواردة  العقوبات  من  جعل  الشرعّ  أ نّ  يتبيّن  الادة،  هذه  خلال  ومن 

مكانية تطبيق العقوبات ال شد النصوص عليها   بقاء على ا  عقوبات خاصة بالجرائم النجمية، مع ال 

 في القوانين العامة، كالقانون الجنائي أ و قانون حماية البيئة، ا ن وُجدت حالة تقتضي ذلك. 

عدة مواد تُجرّم مختلف المخالفات الرتبطة   25/12وقد تضمن الفصل الجزائي من القانون   

 بالنشاط النجمي، يمكن تصنيفها على النحو ال تي:

 الجرائم الرتبطة بممارسة النشاط النجمي دون ترخيص   - 1

دج   200.000عقوبة الحبس من شهرين ا لى س نتين وغرامة مالية من  189أ قرّت الادة  

ة   دج لكل من يقوم بأ شغال التنقيب أ و الاس تكشاف النجمي بدون الرخص  2.000.000ا لى  

 من ذات القانون. 59أ و الترخيص النصوص عليهما في الادة 

العقوبة لتصل ا لى حبس من س نة ا لى ثلاث س نوات وغرامة من   190كما شددت الادة   

دج في حالة ممارسة نشاط الاس تغلال النجمي بدون س ند   3.000.000دج ا لى    1.000.000

أ و رخصة منجمية، باعتبار أ نّ هذا الفعل يشكل اعتداءً مباشرا على الثروات الطبيعية الملوكة  

 للدولة.

 الجرائم التعلقة بمواقع محمية أ و ذات أ همية جيولوجية   - 2

الحالت التي يمُارس فيها النشاط النجمي في مواقع محمية باتفاقيات   196تناولت الادة   

دولية أ و بموجب التشريع الوطنّ، فقررت لها عقوبة الحبس من س نتين ا لى أ ربع س نوات وغرامة  

 دج، لا تنطوي عليه من مساس بالتراث الطبيعي والبيئي.   4.000.000دج ا لى    2.000.000من  

دج ا لى    500.000بالحبس من س تة أ شهر ا لى س نة وغرامة من    197كما عاقبت الادة   

ترخيص    1.000.000 والنيازك والحفريات دون  العادن  أ و يجمع  دج كل من يجري حفريات 

 مس بق، وهو ما يندرج ضمن حماية الثروة الجيولوجية للبلاد.
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 الجرائم التعلقة بالعتداء على ال راضي المحمية   - 3

على تجريم اس تغلال ال راضي المحمية دون وجه حق، حيث يعاقب   198نصت الادة   

ذا تم   2.000.000دج ا لى    200.000الفاعل بالحبس من شهرين ا لى س نتين وبغرامة من   دج ا 

 154و  153ال شغال دون الرأ ي الس بق للسلطة ال دارية المختصة، وذلك وفقاً ل حكام الادتين  

 من نفس القانون.

 الجرائم الاسة بسلامة النشأ ت النجمية   - 4

ذ يعاقب بالحبس   199أ كدت الادة    على ضرورة احترام أ وامر مهندسي شرطة الناجم، ا 

ا لى س نتين وبغرامة من   أ شهر  ا لى    500.000من س تة  دج كل من يرفض   2.000.000دج 

البحث  ورشات  داخل  حادث  وقوع  أ و  محدق  خطر  وجود  حالة  في  ل وامرهم                 الامتثال 

 أ و الاس تغلال النجمي. 

رادعة   تجريميهيظهر من خلال مجمل هذه النصوص أ نّ الشرعّ الجزائري اعتمد س ياسة  و  

لكل مخالفة تمسّ النظام القانوني النجمي، ا ذ شمل التجريم كل مراحل النشاط النجمي من البحث 

ا لى الاس تغلال، وامتد ليشمل البّر والبحر، مما يؤكد الطابع الحمائي والرقابي لهذا القانون الذي 

 ية مسؤولة. اقتصاديرمي ا لى صون الثروات الطبيعية وضمان اس تغلالها وفق معايير قانونية و 

   الخاتمة: 

التعلق بتنظيم النشاطات النجمية، ا لى   25/12لقد سعت الجزائر، من خلال القانون رقم   

طارها القانوني بما يتماشى مع التوجهات   العالية ومتطلبات التنمية الس تدامة.  الاقتصاديةتحديث ا 
ية  اقتصادوقد أ ظهرت هذه الدراسة أ ن العقار النجمي في الجزائر يتمتع بخصوصية قانونية و و  

بالغة، تس تدعي نظامًا تشريعيًا دقيقاً يوازن بين س يادة الدولة على ثرواتها، وجذب الاستثمارات،  

البيئة ا لى  وحماية  القال ومن خلالها  لهذا  نتائج في ختام دراستنا  ا لى مجموعة من  ، ولقد توصلنا 

 مجموعة من القترحات:
 النتائج:  -1

يكُرس القانون الجزائري مبدأ  ملكية الدولة الطلقة للعقار النجمي، مما يضمن س يطرتها على هذه   -

هذا    ،الثروات الاستراتيجية ويمنع تملكها أ و التصرف فيها من قبل ال فراد أ و الكيانات الخاصة

 للجزائر.  الاقتصاديةالبدأ  يختلف عن بعض ال نظمة القانونية ال خرى ولكنه يتوافق مع الس ياسة  
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مر التشريع النجمي في الجزائر بمراحل متعددة، من التبعية للتشريع الفرنس ا لى التأ ميم، وصولً   -

يمثل محطة مهمة في هذا التطور، حيث    25/12القانون    وأ خرها  ا لى التحرير التدريجي للقطاع 

 . يسعى ا لى توفير بيئة استثمارية أ كثر جاذبية وشفافية

جراءات الاستثمار  - الشروط للحصول على تراخيص الاس تغلال النجمي، وتقديم  و   تبس يط ا 

حوافز ضريبية وجمركية، وضمانات للمستثمرين، مما يعزز من جاذبية القطاع للاستثمارات الوطنية 

 وال جنبية. 

جراء   من خلال  تعزيز الحماية البيئية وال من الصناعي  - لزام الستثمرين بمعايير بيئية صارمة، وا  ا 

دراسات ال ثر البيئي، وتوفير شروط السلامة وال من الصناعي، مع تحديد السؤولية القانونية 

 . عن ال ضرار البيئية، مما يعكس التزام الجزائر بالتنمية الس تدامة

يعُزز القانون دور الهيئات الرقابية مثل الوكالة الوطنية للنشاطات النجمية في مراقبة ال نشطة   -

 النجمية وتطبيق العايير الفنية والبيئية، مما يساهم في مكافحة الاس تغلال غير الشروع.  

 : قترحات ال  - 2

الرقابية بالوارد   - الهيئات  النجمية، وتزويد  ال نشطة  الرقابة والتفتيش على  أ ليات  تعزيز  يجب 

 . 25/12البشرية والتقنية اللازمة لضمان التطبيق الفعال ل حكام القانون 

يتطلب جذب الزيد من الاستثمارات في القطاع النجمي تطويرًا مس تمرًا للبنية التحتية، بما في   -

الاس تخراج  عمليات  لتسهيل  الوانئ(  الحديدية،  السكك  )الطرق،  النقل  ش بكات  ذلك 

 والتصدير. 

تشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال التعدين، وتبنّ التقنيات الحديثة لزيادة    -

 كفاءة الاس تغلال وتقليل ال ثر البيئي.  

الكفاءات    - توفر  لضمان  النجمي،  القطاع  للعاملين في  والتأ هيل  التدريب  برامج  الاستثمار في 

 التخصصة في مجالت الجيولوجيا، الهندسة النجمية، وال دارة.

تشجيع الشرأكات الفعالة بين الشركات الوطنية وال جنبية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يخدم    -

 .أ هداف التنمية الس تدامة للقطاع

ن القانون    يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم وتطوير القطاع النجمي في الجزائر، ولكن   25/12ا 

التحديات، والالتزام   التكيف مع  التطبيق، ومرونة  أ ليات  فعالية  يعتمد بشكل كبير على  نجاحه 

 بمبادئ التنمية الس تدامة. 
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